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612898 ‐ إذا سرق مالا وانخفضت العملة فهل يلزمه تقدير القيمة بالذهب؟

السؤال

كنت قد استفتيتم سابقاً بالرقم 520798 حول حم التصدق بمال مسروق، لا أستطيع رده إل صاحبه بعد عشر سنوات،

وقد انخفضت قيمة العملة انخفاضاً فاحشاً، ​أفتيتم بأن الأحوط هو التصدق بالقيمة الشرائية للعملة وقت السرقة، ​الإشال

الحال يمن ف تقدير هذه القيمة الشرائية:

​صعوبة التقدير المباشر: لا أستطيع تذكر القوة الشرائية للسلع قبل عشر سنوات، ​اللجوء إل الذهب: قررت استخدام سعر

الذهب كمعيار للتقدير، ولن سعر الذهب ارتفع ارتفاعاً شديداً، وغير معتاد مؤخراً بعد عام 2024.

​سؤال هو:

​هل يجوز ل شرعاً، عند تقدير القيمة الواجب التصدق بها: ​أن أعتمد عل سعر الذهب حت عام 2024 فقط؛ حيث كان

الارتفاع ثابتاً نسبياً، وأستثن الارتفاعات الطارئة بعد ذلك؟

​وبالنسبة لعام 2025، هل آخذ بالقوة الشرائية للعملة بدلا من سعر الذهب؟ ​أم يجب عل أن آخذ بسعر الذهب الفعل مهما بلغ

ارتفاعه لتحديد القيمة الشرائية للعملة يوم السرقة؟

​أرجو توجيه إل المعيار الأعدل، والأبرأ للذمة.

ملخص الإجابة

من سرق مالا، ولم يتمن من الوصول لصاحبه ولا لورثته فإنه يتصدق به عنه، فإن كان المسروق عملة انخفض سعرها،

أخرج قيمتها يوم السرقة من عملة مستقرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا لم يمنك الوصول لصاحب المال ولا لورثته، فإنك تتصدق به عنه.

وينظر: جواب السؤال رقم: (196584).

ثانيا:
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المال المغصوب والمسروق يضمن بقيمته، إذا نقص سعره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فإذا أقرضه أو غصبه طعاما، فنقصت قيمته: فهو نقص النوع، فلا يجبر عل أخذه

ناقصا، فيرجع إل القيمة، وهذا هو العدل؛ فإن المالين إنما يتماثلان، إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل"

نقله البهوت ف "المنح الشافيات" (1/ 443).

وقال الشيخ عبد اله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه اله: "وكثير من الأصحاب تابعوا. الشيخ تق الدين ف إلحاق سائر الديون

بالقرض.

وأما رخص السعر: فلام الشيخ صريح ف أنه يوجب رد القيمة. وهو أقوى.

فإذا رفع إلينا مثل ذلك؛ وسطنا لصلح بحسب الإمان، هيبة الجزم بذلك" انته من "الدرر السنية" (5/ 110)

وقال الشيخ حسن بن حسين بن عل رحمه اله بعد أن تلم عن اختيار الشيخ: "وهو المعتمد لدينا ف الفتوى" الدرر السنية"

.(112 /5)

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله ف "الملخص الفقه" (2/ 165): "وإن غصب شيئا وحبسه حت رخص سعره؛ ضمن

.الصحيح" انته نقصه؛ عل

وقال الدكتور خالد المصلح حفظه اله: " الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها، إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته، إذا

كان تضخماً يلْحق الأوراق النقدية فيه نقص لا يتسامح الناس بالتغابن ف مثله عادة " انته من كتاب "التضخم النقدي" صـ

.222

وينظر: جواب السؤال رقم: (220839).

وعليه؛ فإنك تنظر كم قيمة هذا المال يوم سرقته، من عملة ثابتة، كالدولار أو الريال السعودي، فتتصدق بذلك عن صاحب

المال، ولا يلزمك اعتبار الذهب؛ لما ذكرت من شدة تقلب سعره.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220839

